
    المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

  امتناع الانفاق على المفلس القادر على الكسب من ماله .

 فصل : ولو كان المفلس ذا صنعة يكسب ما يمونه ويمون من تلزمه مؤنته أو كان يقدر على أن

يكسب ذلك بأن يؤجر نفسه أو يتوكل للإنسان أو يكتسب من المباحات ما يكفيه لم يترك له من

ماله شيء وإن لم يقدر على شيء مما ذكرناه ترك له من ماله قدر ما يكفيه قال الإمام أحمد

C في قال قوام له ترك عيال له وإن به يتقوت قوت له ويترك داود أبي رواية في : تعالى

رواية الميموني يترك له قدر ما يقوم به معاشه ويباع الباقي وهذا في حق الشيخ الكبير

وذوي الهيئات الذين لا يمكنهم التصرف بأبدانهم وينبغي أن يجعل ذلك مما لا يتعلق به حق

بعضهم بعينه لأن من تعلق حقه بالعين أقوى سببا من غيره .

   فصل : وإذا تلف شيء من مال المفلس تحت يد الأمين أو بيع شيء من ماله وأودع ثمنه فتلف

عند المودع فهو من ضمان المفلس وبهذا قال الشافعي وقال مالك : العروض من ماله والدراهم

والدنانير من مال الغرماء وقال المغيرة : الدنانير من مال أصحاب الدنانير والدراهم من

مال أصحاب الدراهم ولنا أنه من مال المفلس ونماؤه له فكان تلفه في ماله كالعروض
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